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Abstract 
The criminal cases in which it is difficult or impossible to 

identify the perpetrator of criminal behavior the criminal result 
of whose conduct is directly connected to causal relation, or 
that in which it is impossible to distinguish the doer from the 
partner (under the legislations that differentiate the penalty 
between them) as well as the cases in which a foreign factor 
interferes  with the behavior of the offender in creating of the 
criminal result , shall make  the court to dubious  about them 
and shall, when there is legal adaptation, make it  restricted in 

                          

  .١/١٠/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٣٠/٦/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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building its judgments on  a solid basis and excluding what is 
dubious through investigating what is certainly committed, 

namely the destiny inhering in those having consent or 
participated  in these cases . Here, the punishment of attempt 
rather than the punishment of complete crime and the 
punishment of partner rather than the punishment of the doer 
are imposed  which is relevant to the principles of penal 
legality , a case which requires a legislative intervention as 
shown throughout.     



  ة ـالمقدم
 





  
             

     


 











   



  )١٨) ، السنة (٥٩) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٢٢٣







 









 


            

             
          

 



   

      
          


      

     




  نظریة القدر المتیقن بین مبدأ الشرعیة الجزائیة والتطبیقات القضائیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٢٢٤

          

            





 

      
             

  
            




          



          

















  )١٨) ، السنة (٥٩) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٢٢٥








  

  المبحث الأول
  )*(ماهية نظرية القدر المتيقن

           
          

 –  
      









                          

تجدر الإشارة الى أن البحث في ماهیة الشيء ، یقتضي معرفة كنهه وحقیقته ، وقد أخذت ) *(
 ،أو الشيء هي حقیقته وما یقوم به من النسبة الى ما هو أو ما هي ، والماهیة من الأمر

  ظر : للمزید ینما هو ؟ أو كل ما یدخل في الجواب على من یسأل : 
محمد علي النجار : المعجم إبراهیم مصطفى واحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر و  -

، المكتبة الإسلامیة، استانبول، بدون سنة طبع، ٢عربیة، ج، مجمع اللغة الالوسیط
  .٨٩٢ص

 .٧٩٨، ص١٩٥٦لویس معلوف : المنجد في اللغة، المطبعة الكاثولوكیة، بیروت، لبنان،  -
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  : )١(المطلب الأول : التعريف بنظرية القدر المتيقن
            







_
        




                          

یاق هذا البحث الى تأیید جانب من الفقه والقضاء اللذین سنشیر الیهما في سنذهب في س) ١(
هذا البحث واللذین ذهبا الى توصیف القدر المتیقن بـ (النظریة) مخالفین بعض  أثناء

الباحثین الذین وصفوها بـ (القاعدة) وعلة وصفها بالنظریة ، هو أن القدر المتیقن بالمعنى 
قا له في هذا البحث في إطار جرائم القتل والضرب المفضي الى والدلالة الذي ستستخدم وف

موت والعاهة المستدیمة التي یتعذر فیها معرفة محدث الإصابة ، لا زالت فكرة ونظریة یراد 
بها البحث العقلي، أو التصورات المؤلفة تألیفاً عقلیاً وتهدف الى ربط النتائج بالمقدمات، 

التي نستبعد أن تنطبق ومفهوم "القدر المتیقن" القاعدة ، جهة ثانیة فإن  هذا من جهة ومن
تعنى "الامر الكلي الذي ینطبق على جزئیات كثیرة تفهم أحكامها منه" وهو مال یتوافر في 
 ( "القدر المتیقن" في نطاق استخدامها بالقانون الجنائي ، فضلاً عن أن القاعدة (جنائیاً

كونها ملزمة للقضاء عند التطبیق وهذا مالا تستلزم أن تكون مقننة ومدونة فضلاً عن 
  للمزید: .بیقاتها في میدان القضاء الجنائيتتصف به نظریة القدر المتقین في تط

، معجم وسیط، تجدید صحاح ٢، جمرعشلي: الصحاح في اللغة والعلومینظر: ندیم واسامة 
 .٥٨٠، ص١٩٧٥العلامة الجوهري، دار الحضارة العربیة، بیروت، لبنان، 

، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، بدون سنة ٥) ینظر: ابن منظور: لسان العرب، ج٢(
   .٧٩طبع، ص
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) ینظر: د. حمید الساعدي: النظریة العامة لجریمة القتل، مطبعة دار المعارف، بغداد، ١(
  وما بعدها. ١٩٨، ص١٩٦٨

  .١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم ٢٤٣) ینظر: نص المادة (٢(
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  ) من القانون المشار الیه.٢٣٥) ینظر: نص المادة (١(
  .١٩٦٠لسنة  ١٦) من قانون العقوبات الاردني رقم ٣٣٨) ینظر: نص المادة (٢(
  .١٩٤٩لسنة  ١٤٨) من قانون العقوبات السوري رقم ٥٤٦) ینظر: نص المادة (٣(
، القسم ٢مقارناً بالقانون الوضفي، جلإسلامي ینظر: عبد القادر عودة : التشریع الجنائي ا) ٤(

 .وما بعدها ٣٩، ص ١٩٦٠الخاص، مكتبة دار العروبة، 
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، بحث ستاذ القاضي علي السماك: نظریة القدر المتیقن: الأعلى سبیل المثال ینظر:) ١(
،  ٤و  ٣و  ٢و  ١، عتصدرها نقابة المحامین في العراقمنشور في مجلة القضاء التي 

، البزركان : نظریة القدر المتیقن ؛ الاستاذ عبد الستار محمد ٤٥٨، ص ١٩٨١،  ٣٦س
تصدرها نقابة المحامین ؟ بحث منشور في مجلة القضاء التي نهل لها سند من حكم القانو 

 .١٣، ص١٩٩٠مطبعة الشعب، بغداد،  ٤٥، س٢في العراق، ع
 .٤٥٧، صبقالمتیقن، المصدر السا : نظریة القدرینظر: الأستاذ القاضي علي السماك) ٢(
، المصري، دار الفكر العربي: مبادئ القسم العام في التشریع العقابي ینظر: د. رؤوف عبید) ٣(

 =القسم –العقوبات  ، شرح قانون؛ د. محمود محمود مصطفى٤٢٠، ص١٩٧٩القاهرة ، 
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؛ د. علي راشد : موجز القانون ٢٠٦، ص١٩٨٤ر النهضة العربیة، القاهرة، ، داالخاص=
 .٢٢٦، ص١٩٥٣النهضة العربیة، القاهرة،  رالجنائي دا

   .١٥ینظر: القاضي عبد الستار محمد البزركان، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٣٦ینظر: د. رؤوف عبید، مبادئ القسم العام، مصدر سابق، ص  )٢(
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 ١١٨و  ٣/٩/٩٨٦في  ٨٦/  ٨٥/ جنایات أولى /  ٧٩٧ینظر: قرارات محكمة التمییز : ) ١(
، ابراهیم المشاهدي، المختار من قضاء  ٣/١١/١٩٨٦في  ٨٧/  ٨٦/ جنایات أولى / 

 .٢٢٢، ص١٩٨٦محكمة التمییز، القسم الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد، 
لیه ، أشار إ٢١/١٠/١٩٨٧في  ٨٧/٨٨سعة ثانیه / / مو ٣١ینظر: قرار محكمة التمییز : ) ٢(

 ١٥٠مصدر سابق، ص ،الأستاذ عبد الستار البزركان
ي مجلة منشور ف ١٥/٦/١٩٧٦في  ٧٥/ جنایات /  ١٥٥٤: محكمة التمییز ) ینظر: قرار٣(

 .٣٩١، ص١٩٧٧مطبعة دار القادسیة، بغداد، ، ٧، س٢الأحكام العدلیة، ع
التشریع والفقه والقضاء الجنائي، رسالة  محمد ماضي جبر: قاعدة القدر المتیقن في :) ینظر٤(

 .٣٣٦، ص١٩٩١ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
، دار المؤلفات القانونیة، مطبعة الكتب ١یة، ج: الموسوعة الجنائجندي عبد الملك :ینظر )٥(

 .٧٤٧، ص١٩٣١المصریة، 
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  الفرع الثاني 
اريخي لنظرية القدر المتيقن واساسها القانونيالتأصيل الت 
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 .٤٠، صمي ، مصدر سابقوللمزید ینظر: د. عبد القادر عودة : التشریع الجنائي الإسلا) ١(
 . ٧٤٧مصدر سابق، ص ،١ینظر: د. جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائیة، ج) ٢(
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، ٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، ٢ینظر: احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط )١(
 .٢٨٨ص

، اءات الجنائیة: الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان  في الإجر د. أحمد فتحي سرور) ینظر: ٢(
 .١٨٣، ص١٩٩٥دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  المطلب الثاني
  به بهاتمييز نظرية القدر المتيقن عما يشت  

           




  الفرع الأول
 تيقن والتوسع في نطاق المسؤوليةنظرية القدر الم
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  انيالفرع الث
 ية القدر المتيقن والعذر المخففنظر

          



            



            


      










 

                          

، مطبعة الزمان –القسم العام  –: شرح قانون العقوبات ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحدیثی) ١(
 وما بعدها . ٤٤٩، ص ١٩٩٢، بغداد

الفقه والقانون والقضاء المقارن، المكتبة  : دراسات جنائیة معمقة فيد. كامل السعید :ینظر) ٢(
 .٨٤، ص٢٠٠٢الوطنیة، عمان، 
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  ثالثالفرع ال
 )*(نظرية القدر المتيقن ونظرية تعادل الأسباب

            








  

           




                          

یة تعادل الأسباب بموجب المادة تجدر الإشارة الى أن المشرع العراقي وان كان قد أخذ بنظر ) *(
من قانون العقوبات النافذ (وانه لم یفرق في العقوبة بین ممن تظافرت أنشطتهم أو  ٢٩/١

. إلا أنه خفف من تطرف هذه النظریة في الفقرة هم في إحداث النتیجة الجرمیة)أخطاؤ 
ان الفعل الذي ساهم الثانیة من المادة المذكورة عندما قرر الأخذ بنظریة السبب الكافي إذا ك

مع سلوك الفاعل وحدة كافیاً لأحداث النتیجة الجرمیة في حین ذهب المشرع الأردني الى 
أسباب أخرى یجهلها  أسهمتتخفیف عقوبة مرتكبي جریمة القتل والإیذاء المقصودین ، إذا 

ني من قانون العقوبات الأرد ٣٤٥الفاعل في أحداث النتیجة الجرمیة وذلك بموجب المادة 
 .١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 

جامعة  ،ینظر: د. غنام محمد غنام: شرح قانون العقوبات الاتحادي، إدارة المطبوعات) ٢(
 .١٤٦، ص٢٠٠٣الأمارات العربیة المتحدة، 

 .٨٥ینظر: د. كامل السعید، مصدر سابق، ص) ٣(
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  الفرع الرابع
  )*(ص الجنائيةنظرية القدر المتيقن والتنازع الظاهري للنصو







                          

العقوبات من قانون  ٣٤٥وهو ما ذهب إلیه المشرع الأردني على سبیل المثال في المادة ) ١(
 النافذ.

 . ٨٦ینظر: د. كامل السعید ، مصدر سابق ، ص) ٢(
التنازع الظاهري تنأى بنفسها عن إیراد احكام لحل  أغلبها تجدر الإشارة الى أن التشریعات) *(

، ومن واعد التفسیرقوفق  على القضاة، تاركة ذلك لآراء الفقهاء واجتهاد للنصوص الجنائیة
) منه على أنه ١٢بذلك قانون العقوبات اللیبي إذ نصت المادة ( القوانین التي أوردت نصاً 

(إذا خضعت أحدى المسائل لعدة قوانین جنائیة أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد 
فإن القوانین الخاصة والأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانین العامة أو الأحكام 

 لاف ذلك).العامة من القانون إلا إذا نص على خ
ن الاثیر دار اب ،حكام العامة في قانون العقوبات: الأینظر: د. ماهر عبد شویش الدرة) ٤(

 .٨٨، ص١٩٩٠للطباعه والنشر، الموصل، 
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 .٨٨ینظر: د. كامل السعید، مصدر سابق، ص) ١(
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  المطلب الثالث
  حالات تطبيق نظرية القدر المتيقن وأركانها

       


       
           


            

      




  لفرع الأولا
  القدر المتيقن في حالة المساهمة الجنائية

 


      



     
             


 




                          

 .وما بعدها ٢٣٨مصدر سابق، ص –عبد الرزاق الحدیثي  ینظر: د. فخري) ١(
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ن العقوبات المصري ، القسم الخاص، مطبعة رمسیس، سعود : قانو ینظر: حسن أبو ال) ١(
 .٧٢، ص١٩٥١الإسكندریة، 

، أشار إلیه محمد ماضي جبر، مصدر ٤٦، س١٤٣٤رقم  ١٦/٥/١٩٢٩نقض مصري ) ٢(
 .١٣٨سابق، ص

 .٥٤٤، ص٣٧٥، رقم ٤، مجموعة القواعد القانونیة، ج٨/٥/١٩٣٩نقض مصري ) ٣(
نظریة السببیة المادیة والنفسیة،  ،ریات: نظریة اختلاف المراكزومن هذه المعاییر أو النظ) ٤(

= ینظر د. فوزیة ، للمزید في هذا الشأن، نظریة السببیة ومجرد الشرفنظریة التلازم الزمني
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، ١٩٦٧القاهرة،  ،ر: المساهمة الأصلیة في الجریمة، دار النهضة العربیةعبد الستا=
 .وما بعدها ٩٥ص

 . ٤٠، صبر، مصدر سابقمحمد ماضي ج) ینظر ١(
هذا الرأي المذهب الموضوعي للتمییز بین الفاعل والشریك الذي یعد المساهم فاعلاً یمثل و ) ٢(

أما إذا أقتصر الفعل على كونه عملاً  ،لاً یعد عملاً تنفیذیاً بالجریمةأصلیاً إذا ارتكب فع
نون العقوبات، : شرح قايلمزید ینظر: د. فخري الحدیثلدیاً فالمساهم شریك في الجریمة تمهی

 .٢٣٩مصدر سابق، ص
 . ٦١، ص ٣٠٥، رقم  ١١، المحاماة ، س ٢/٢/١٩٣٠نقض مصري في ) ٣(
 . ٢٨٦، ص ٢٣٢، مجموعة القواعد القانونیة ، رقم  ٥/٤/١٩٣١نقض مصري في ) ٤(
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ .٤٩،  ٤٨،  ٤٧ینظر: نصوص المواد () ٥(
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/ ز، منشور في قضاء محكمة التمیی ١٩٦٦/ جنایات /  ٢٣٢٤ة تمییز العراق ) قرار محكم١(
 . ٦٥٦، ص ١٩٧٠المجلد الرابع،  مطبعة الحكومة ، بغداد ، 

تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الأحكام الخاصة بالاشتراك المنصوص علیها في ) *(
 ١٩١٩من كانون الثاني  والنافذ اعتباراً  ١٩١٨قانون العقوبات البغدادي الصادر عام 

هي الأحكام ذاتها التي  ،)٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥، ٥٤،  ٥٣اد (المنصوص علیها في المو 
، )٥٤،  ٥٣،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧نص علیها قانون العقوبات العراقي النافد (في المواد 

تكاد  فیما یتعلق بتحدید حالات الاشتراك والمساواة بین الفاعل والشریك في العقوبة ، حتى
، أما فیما یتعلق بعقوبة الشروع لى حد بعید في الصیاغة القانونیةتلك النصوص تتطابق ا

، وهي تعاقب النافذ) من قانون العقوبات العراقي ٣١في الجریمة فقد نصت علیها المادة (
 =عن الشروع في الجنایات بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الإعدام
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المقرر للعقوبة إذا  بما لا یزید عن نصف الحدلمؤقت بدلاً من السجن المؤبد، اوبالسجن =
 .اً علیها بالسجن المؤقت أو الحبسمعاقب ةكانت الجریم

 . ٤٢، مصدر سابق، ص ینظر: محمد ماضي جبر )١(
ة العربیة، ، دار النهض٦د نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طینظر: محمو  )٢(

 .وما بعدها ٦١، ص١٩٨٩ة، القاهر 
 .٤٣ینظر: محمد ماضي جبر، مصدر سابق، ص )٣(
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ون المعدلة بالقان ١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم ٢٣٥) تنص المادة (١(
: (المشاركون في قتل الذي یستوجب الحكم على فاعله على ما یأتي ٢٠٠٣لسنة  ٩٥رقم 

 .المؤبد) ن بالإعدام أو بالسجنبالإعدام یعاقبو 
 /ثالثا) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٤٣و ٤٤١على سبیل المثال المادتان ( :ینظر )٢(
لأحكام العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ، اینظر: د. ماهر عبد شویش الدرة) ٣(

 .٢٤٤ص
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 .٢٤٤مصدر سابق، ص –تحادي : شرح قانون العقوبات الاینظر: د. غنام محمد غنام) ١(
 . ٢٣٧، صینظر: د. فخري الحدیثي: شرح قانون العقوبات، مصدر سابق) ٢(
 .ن قانون العقوبات العراقي النافذم ٤١/١/٢: ینظر: المادة) ٣(
، بحث منشور في لمتیقن تفتقر الى السند القانوني: نظریة القدر امنهم د. علي جبار شلال) ٤(

القاضي عبد ، و ١٦٧، ص ٢٠٠٩) ، ٧- ٦ن، بغداد ج (مجلة الحقوق، جامعة النهری
، یقن هل لها سند من القانون، مصدر سابق: نظریة القدر المتالستار محمد البزركان

 .٤٥٧لقدر المتیقن، مصدر سابق، ص: نظریة ا؛ والقاضي علي السماك١٦ص
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  الفرع الثاني
  القدر المتيقن في حالة الجناة غير المتضامنين

      


  
            


 



                          

) من قانون العقوبات ٤٩) من قانون العقوبات البلجیكي والمادة (٦٩تنظر: المادة () ١(
 .٤٤ار إلیها محمد ماضي جبر، مصدر سابق، صأش –ماني الأل

 والمادة /رابعا)،٤٩ذلك بعض القوانین الجزائیة الخاصة في التشریع العراقي كالمادة ( :مثال) ٢(
) من ٢٣٥والمادة ( ٢٠٠٧لسنة ١٩العقوبات العسكري رقم/ثامنا/تاسعا) من قانون ٦١(

 .المصري سالفة الذكر قانون العقوبات
القسم الخاص، مطبعة جامعة  –ود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ینظر: د. محم )٣(

 .٣٠٣؛ د، حمید السعدي، مصدر سابق، ص١٦٤، ص١٩٧٨القاهرة ، القاهرة ، 
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، ٦٤، رقم ٢مجموعة قواعد محكمة النقض، ج – ٢٦/١١/١٩٥١نقض مصري في  )١(
 .٨٢١ص

، الموسوعة ١٧/٥/١٩٩٩في  ١٩٩٩/ هیئة عامة / ٧٨قرار محكمة التمییز المرقم  )٢(
 .١٦ - ١٥، ص٢٠٠١مطبعة الزمان، بغداد،  ،٨١العدلیة، العدد 

غیر منشور، ونقض  ١٩٨٧ – ١٩٨٦/جنایات اولى/ ١١٨ینظر: قرار محكمة التمیز  )٣(
 .٥٢٥، ص٤١٥، رقم ٣، مجموعة القواعد القانونیة، ج٢٣/١٢/١٩٣٥مصري 

 .٤٩ینظر: محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص )٤(
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د. جلال ثروت: نظریة القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الاشخاص)، بیروت،  ینظر:) ١(
 .٣٤٦، ص١٩٧٩لبنان، 

 .٥١ینظر: محمد ماضي جبر: المصدر السابق، ص) ٢(
 ،، مطابع فتى العرب، دمشق٣ضل: الجرائم الواقعة على الأشخاص، طینظر: د. محمد الفا) ٣(

 .٢١٥، ص١٩٦٣
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 ؛ و ٣١٢ئ القسم العام، مصدر سابق، صینظر: د. رؤوف عبید: مباد )١(
، ابراهیم ٥/١٩٩٠/ ١٦في  ١٩٩٠/ موسعة ثانیة/ ٦٠قرار محكمة التمییز المرقم  )٢(

المشاهدي: المختار من قضاء محكمة التمییز، القسم الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد، 
 .٧٤، ص١٩٩٧

 .٤٦٢علي السماك: مصدر سابق، ص ینظر: القاضي) ٣(
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  لثالفرع الثا
  عديدة الة شيوع النتيجة بين أسبابالقدر المتيقن في ح

 


     
             


      
         




         
           

                          

، ٢لقضاء والفقه للدول العربیة، ج، موسوعة ا١٤١رقم  ٤/٣/١٩٧٣في  ) نقض مصري١(
 .٥٢٣ص

 .٥٩ینظر: محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص )٢(
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 .٣٠، مصدر سابق، صد. رؤوف عبید: مبادئ القسم العامینظر:  )١(
 .٦٧محمد ماضي جبر: المصدر السابق، ص ینظر: )٢(
 .٣٥٦، ص١٤٥، رقم ٥النقض، س، مجموعة أحكام محكمة ١٢/١/١٩٥٣نقض مصري ) ٣(
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  المبحث الثاني
  نطاق تطبيق نظرية القدر المتيقن

 





  المطلب الأول
  التشريع من نظرية القدر المتيقنموقف الفقه و








                          

، قضاء محكمة ١٠/٤/١٩٦٦في  ١٩٦٦/ جنایات /  ١٠٧قرار محكمة تمییز العراق / ) ١(
 .٢٧٠، ص١٩٧٠تمییز العراق، المجلد الرابع، مطبعة الحكومة، بغداد، 
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  الفرع الأول
  المتيقن موقف الفقه من نظرية القدر

 
             





 


    





           


     



                          

 .١٥ان: مصدر سابق، صینظر: القاضي عبد الستار محمد البزرك) ١(
وما  ١٣٨، مصدر سابق، ص العامة لجریمة القتل ینظر: د. حمید السعدي: النظریة) ٢(

بعدها، وتجدر الإشارة الى أن المشرع العراقي قد ساوى في بعض القوانین الجزائیة الخاصة 
بین الجریمة التامة والشروع فیها خلافاً للقواعد العامة في قانون العقوبات ومثال ذلك المادة 

لمعدّل، والمادة الأولى/ب من قانون ا ١٩٨٤لسنة  ٢٣) من قانون الكمارك رقم ١٩٤(
 .١٩٧٢لسنة  ٢٨اثناء الخدمة العسكریة رقم  في معاقبة مرتكبي جرائم الهروب خارج البلاد

 .لمصري التي تم إیراد نصها سابقاً ) من قانون العقوبات ا٢٣٥ینظر: المادة () ٣(
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-١لة القضاء عث منشور في مج، بحر: القاضي علي السماك: نظریة القدر المتیقنینظ) ١(
 .٤٥٨، ص١٩٨١، نقابة المحامین، بغداد، ٤-٣- ٢

 .١٨الستار محمد البزركان: مصدر سابق، صینظر: القاضي عبد ) ٢(
ر ، بحث منشو لمتیقن تفتقر الى السند القانونيینظر: د. علي جبار شلال:  نظریة القدر ا) ٣(

 . ١٦٨، ص ٢٠٠٩،  ٦، ٦، عفي مجلة الحقوق، جامعة النهرین
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) ٥٣، وتنظر المادة (١٩القاضي عبد الستار محمد البزركان: مصدر سابق، صینظر: ) ١(
 .ن قانون العقوبات العراقي النافذم

 .ن قانون العقوبات العراقي النافذ) م٥٣ینظر: نص المادة () ٢(
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 .١٦٩جبار شلال: مصدر سابق، ص ینظر: د. علي) ١(
قي النافذ على أنه (تكون الجریمة عمدیة إذا /ب) من قانون العقوبات العرا٣٤تنص المادة () ٢(

: ب/ إذا توقع الفاعل نتائج فاعلها وتعد الجریمة عمدیة كذلك توفر القصد الجرمي لدى
 .م علیه قابلاً المخاطرة بحدوثها)إجرامیة لفعله فأقد

 .١٦٩ظر: د. علي جبار شلال: مصدر سابق، صین) ٣(
 .٢٩٣عقوبات، مصدر سابق، صینظر: د. فخري الحدیثي: شرح قانون ال) ٤(
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  الفرع الثاني
  موقف التشريع من نظرية القدر المتيقن

 
          




 
       







          



   

                          

على ما یأتي (إذ  ١٩٤٩لسنة  ١٤٨) من قانون العقوبات السوري رقم ٥٤٦نصت المادة () ١(
وقع قتل شخص أو إیذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فیها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات 

خفیض العقوبة رفة بعد تعوقب جمیع من حاولوا الإیقاع بالمجني علیه بعقوبة الجریمة المقت
ذا كانت العقوبة تستوجب الإعدام .... قحتى نصفها ضي بالعقاب لا أقل من عشر ، وإ

: وتجدر الإشارة الى أن المشرع السوري یساوي من حیث المبدأ في العقوبة التي سنوات)
) (كل شریك في الجریمة عرضة ٢١٢/١تفرض على الفاعل والشریك إذ تنص المادة (

 .ا في القانون)للعقوبة المعینة له
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  المطلب الثاني
  در المتيقنموقف القضاء من نظرية الق

 



 




          
             




                          

 .١٤٠دي: النظریة العامة لجریمة القتل، مصدر سابق، صینظر: د. حمید السع) ١(
 .١٠٢ینظر: محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص) ٢(
  :النقض المصریةینظر: بهذا الشأن قرارات محكمة ) ٣(

  .٣٤٥، ص٦٩، رقم ٨أحكام النقض س ١٢/٣/١٩٥٧صري في نقض م -
 .٥٥١، ص١٩، رقم ١٧م النقض، سأحكا ٢٠/٥/١٩٦٦ض مصري في نق -
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) من قانون العقوبات العراقي النافذ على ما یأتي (كل من ساهم بوصفه ٥٠/١تنص المادة () ١(
ما لم ینص القانون على فاعلاً أو شریكاً في ارتكاب جریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لها 

 .خلاف ذلك)
، أشار إلیه الدكتور حمید ٢١/٧/١٩٦٦في  ١٩٦٦/ جنایات /  ٧٤٣) قرار محكمة التمییز ٢(

 .١٤٣، مصدر سابق، صةعدي ، النظریة العامالس
عدل، ، وزارة المنشور في مجموعة الأحكام العدلیة ١٩٧٥/ج/ ١٥٥٤قرار محكمة التمییز  ) ٣(

 .١٩٧٧، ٢بغداد، ع
لیه الأستاذ عبد ، أشار إ١٧/١٠/١٩٧٨في  ١٩٧٨، تمییزیة / ١٥٠٧قرار محكمة التمییز ) ٤(

 .٢٠تار البزركان، مصدر سابق، صالس
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 –) من قانون العقوبات العراقي النافذ على أن (یعاقب المساهم في جریمة ٥٣) تنص المادة (١(
تیجة فاعلاً أو شریكاً بعقوبة الجریمة التي وقعت فعلاً .... متى كانت الجریمة التي وقعت ن

 .محتملة للمساهمة التي حصلت)
أشار إلیه محمد ماضي  ٢٧/٣/١٩٩٠في  ١٩٩٠/  ١/ هـ ٦٠٣قرار محكمة التمییز ) ٢(

 .١٠٦، مصدر سابق، صجبر
/ب من قانون العقوبات العراقي النافذ (... وتعد الجریمة عمدیة ... إذا ٣٤تنص المادة ) ٣(

 .علیها قابلاً المخاطرة بحدوثها) توقع الفاعل نتائج إجرامیة لفعله فأقدم
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، (التعلیق قدر المتیقن وقضاء محكمة التمییز: نظریة الااللهنظر: القاضي سلمان عبید عبد ی) ١(
 .١١٩، ص١٩٩٩،  ٢، عوزارة العدل، بغداد، الأحكام) منشور في مجلة العدالة على

 ١٥/٧/١٩٨٦في  ١٩٨٥/١٩٨٦/ج/٨٠٨) ینظر: على سبیل المثال قرار محكمة التمییز ٢(
لقسم العام بین التشریع والفقه ، شرح قانون العقوبات االقاضي عبد الستار محمد البزركان

 .١٥١، ص، مصدر سابقوالقضاء
 .ن قانون العقوبات العراقي النافذ) م١ینظر: المادة () ٣(
) من الدستور ١٩والمادة ( ١٩٧٠) من الدستور العراقي لسنة ٢١ینظر: نص المادة () ٤(

 .النافذ ٢٠٠٥لسنة العراقي 
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  المطلب الثالث
  نطاق تطبيق النظرية في الشريعة الإسلامية

      


      


                          

، ابراهیم المشاهدي، ١٦/٥/١٩٩٠في  ١٩٩٠/موسعة ثانیة/٦٠قرار محكمة التمییز: ) ١(
 .٧٥ص ،١٩٩٧المختار من قضاء محكمة التمییز، مطبعة الزمان، بغداد، 

، علي محمد الكرباسي، ١٢/٥/١٩٩٩في  ١٩٩٩/هیئة عامة/٧٨قرار محكمة التمییز: ) ٢(
 .١٥، ص٢٠٠١، مطبعة الزمان، بغداد، ٨١الموسوعة العدلیة، ع

طار، شرح منتهى الاخبار من احادیث سید الاخیار، كتاب ینظر: الشوكاني: نیل الاو  )٣(
 .٨١٠، ص١٩٥٣، مطبعة الحلبي، مصر، ٧الاقضیة والاحكام، ج
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 .٣٠ینظر: محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص )١(
 . ٦٨، ص د. عبد القادر عودة : مصدر سابق ینظر:) ٢(
دار ابو المجد للطباعة،  ینظر: د. عصام عفیفي: ازمة الشرعیة الجنائیة ووسائل علاجها،  )٣(

 .١٦٨، ص٢٠٠٤القاهرة، 
ینظر: د. احمد فتحي سرور: الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائیة،  )٤(

 .١١٦-١١٥، ص١٩٩٥دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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 .١١٠، صینظر:  د. عبد القادر عودة: مصدر سابق )١(
وا، في اصول النظام الجنائي الاسلامي، دراسة مقارنة، للتفصیل ینظر: د. محمد سلیم الع )٢(

 .٢١٩، ص١٩٧٩دار المعارف، القاهرة، 
ینظر: عبد الاحد جمال الدین، في الشرعیة الجنائیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،  )٣(

 .٨٣، ص١٩٧٤، تموز، ٢، عدد ١٦س
ابو حنیفة على التمالؤ  ، ولا یرتبض الفقهاء في مذهب الشافعي واحمدویأخذ بهذا الرأي بع) ٤(

، فیما یرى مالك أن التمالؤ اني قاتلاً فلا أثر للتمالؤ علیه، فإذا لم یكن فعل الجنتیجة ما
  للمزید ینظر: لاتفاق السابق على ارتكاب الفعل یعني ا

  .٣١٠، ص٨ابن نجیم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج -
 .٣٣٥الامیریة، صالدردیر: الشرح الكبیر، المطبعة  -



  )١٨) ، السنة (٥٩) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٢٦٧

     




    




 





           




  المبحث الثالث
التكيف القانوني لتطبيقات نظرية القدر المتيقن

  

  





                          

لإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مصدر : التشریع الجنائي اعبد القادر عودة د. :ینظر) ١(
 .٣٦سابق، ص

 .٣٤محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص :ینظر )٢(
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  طلب الاولالم
  التكييف القانوني لنظرية القدر المتيقن 

  على وفق مبدأ الشرعية الجزائية
            


 
      

   








           
              



                          

، كلیة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه ینظر: د. طلال عبد حسین: الشرعیة الجزائیة )١(
 .٢٨، ص٢٠٠٢، القانون، جامعة الموصل

  ینظر: )٢(
 .١٩القاضي عبد الستار محمد البزركان: مصدر سابق، ص -
 .٤٧٠القاضي علي السماك: مصدر سابق، ص -
 .١٦٨الدكتور علي الجبار شلال: مصدر سابق، ص -
 ینظر: د. سعد ابراهیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الاول،  )٣(

 .١٢، ص٢٠٠٢بغداد، 
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  المطلب الثاني
  التكييف القانوني لنظرية القدر المتيقن على وفق الرابطة السببية

 


   


 


  


                          

 .١٣٩: د. رؤوف عبید: مصدر سابق، صینظر )١(
ینظر: د. جمال ابراهیم الحیدري: أحكام المسؤولیة الجزائیة، منشورات زین الحقوقیة،  )٢(

 .٦٦، ص٢٠١٠
، القاهرة، مطبعة ٤ینظر: د. رؤوف عبید: السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، ط )٣(

 .١٨، ص١٩٨٤الاستقلال، 
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اسناد امر من امور الحیاة الى مصدره ... أما الاسناد في نطاق یقصد بالسببیة بشكل عام: ) *(
ة نتیجة ما الى قانون العقوبات فهو على نوعین (مادي ومعنوي) أما المادي: فیقتضي نسب

فر علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة، والاسناد المعنوي: فیقتضي نسبة فعل اجرامي أي تو 
 بالإدراكطلوبة لتحمل المسؤولیة الجزائیة أي متمتع الم بالأهلیةالجریمة الى شخص متمتع 

 وحریة الاختیار (الأهلیة الجزائیة).
 .٣٠٤السببیة الجنائیة، ص :رؤوف عبید ینظر: د. )١(
سابق،  ، مصدرمنهم: د. محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص )٢(

 .٣٤ص
 .٧٢محمد ماضي جبر: مصدر سابق، ص ) ینظر:٣(
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 .٣١٦ینظر: رؤوف عبید: السببیة الجنائیة، مصدر سابق، ص )١(
 ینظر: رؤوف عبید: السببیة الجنائیة، المكان نفسه. )٢(
 .وبات العراقي النافذمن قانون العق ٢٩تنظر: م/ )٣(
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  المطلب الثالث
  القانوني لنظرية القدر المتيقن وفق مبادئ العدالةالتكييف 

       
  

   



               

       
             


           





  






  الخاتمة
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